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أصــدرت محكمة التعقيـب القرار الاتي :

بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المرفوع   بتاريخ  يوم  15/9/2003  من قبل الاستاذ  الهادي  التريكي  المحامـي  لدى   التعقيب  بتونـس .  

نيابـة عن  

شركة  التامين  الاتحاد في شخـص  ممثلها   القانوني  مقرها بنهج موريطانـيا   عـ 15دد  تونـس   .

ضــــد :  مباركـة  العويديدي   مقرها المختـار  مكتب  محامـيها الاستاذ   محمد عبد  الكافي  بشارع الحبيب بورقيبـة  عـ  26 قليبيـة  

2-  شركة  التامين واعادة التامين  "  ستار   "   في شخص  ممثلها القانوني  مقرها   بحديـقة  شارع بــاريس  تونس نائبـها   الاستاذ   محمد  هادي  المحامـي  لدى التعقيب   بتونس   .

طعنا في الحكم الاستئنافي عـ96640دد   الصادر عن   محكمة الاستئناف  بتونس   بتاريخ   28-6-2003 والقاضي  بقبول  مطلبـي   الاستئناف شكلا وفي   الاصل  باقرار  الحكم الابتدائي واجراء   العمل بمقتضـاه  وتخطيـة  كل واحد  من المستانفيـن  شركة  التامين   الاتحاد  وشركة  التامـين  واعادة التامين  ستار  بالمال  المؤمـن وحمل المصاريف   القانونية  عليهمـا .      

وبعد الاطلاع على مطلب  التعقيب المرفوع بتاريخ  17-9-2003 والمعقبة تحت  عـ 2973دد   والمرفوع   من قبل الاستاذ   محمد  هادي  المحامـي   لدى   محكمة التعقيب . 

في حق  شركة  التاميـن  ستـار 

طعنا في القرار  المشار  اليه والواقع  ضمـه  لقضية الحال  بجلسة  يوم التاريخ اعلاه توحيدا  للاجراءات  .

وبعد   الاطلاع على مستندات  التعقيب الواقع   تبليغها للمعقب ضدهم  بواسطـة  عدل  تنفيذ   طبق  القانون .

وبعد   الاطلاع على الطلبات  الكتابية  للنيابة العمومية  لدى هاتـه  المحكمة  والرامية   الى قبول  مطلب  التعقيب شكلا   واصلا  والنقض  مع الاحالة  .

وبعد   الاطلاع على  نسخة  الحكم المطعون فيه  ومحضر الاعلام به وبقية  مظروفات   الملف   .

وبعد   المفاوضة  القانونية بحجرة  الشـورى  صرح بما يلي   :  

1/   من جهـة الشكـل   

حيث يستفاد من وقائع القضية حسبما اثبتها القرار المطعون فيه قيام  المعقب   ضدها الاولى  لدى المحكمة   الابتدائية  بتونس  عارضة   انها تعرضت  لحادث  مـرور  بتاريخ   يوم  2-12-2000  عندما كانت   على متن الوسيلة   المؤمنة  لدى المطلوبة   الثانية  المعقبة الان وذلك  على اثر اصطدامها من الخلف  من قبل الشاحنـة   المؤمنة لدى المطلـوبة الاولى المعقبة  الان كذلك  وصورة  الحادث  ان   سائق  الوسيلــة الاولى  قام بالانـعراج   الفجئي   الى اليمن دون  التاكد  من   سلامة العملية  في حين يكن سائق   الوسيلة النارية منتبها  وقام  بالمداهمـة   من الخلف  وقد اسفر  الحادث عن اضرار  لحقت  المدعية ولذلك  فقد اسست دعواها   على مقتضيات  الفصل  96  من مجلة الالتزامات  والعقود وطلبت   التعويض  لها عـن  ضررها   المادي  لقاء  السقوط  البدني المستمر  اللاحق   بها وكذلك  عن ضررها   المعنـوي  مع المصاريف  واجور  المحامـاة والاختبارات 

وحيث  صدر  حكم  البداية  تحت عـ24326دد  بتاريخ يوم   28-6-2002  

والقاضي   ابتدائيـا  بالزام المدعى عليهمـا  بان يؤديـا   للمدعية  انصافـا  بينهما مبلغ سبعة   الاف  وثمانمـائة   دينار لقاء  الضرر البدني  وثلاثة  الاف  دينـار  لقاء  الضرر   المعنـوي  ومائتين   وتسعة وتسعين   دينار   ومليمات  300   اجرة  الاختبار ين   الطبيـن  ومصاريف   العلاج   مع ثلاثـمائة  دينار  اجرة   محاماة  وحمل المصاريف القانونية  على المحكوم   ضدهمـا  ورفض الاذن بالنفاذ   العاجل  

وحيث  استانفـت المحكوم ضدهما  الحكم المشار اليـه متمسكتين   بانتفاء  الضمان لحصول  النقل في ظروف   غير امنـة  وبصبغة  الحادث  الشغلية  

وحيث  اصدرت  محكمة  الاستئناف  بتونس حكمها  المطعون فيه  حسب الصيـغة   المبينة بالطالـع  .

وحيث   تعقبت   الطاعنتـان  الحكم   المذكور  طالبتـين  نقضه ناعيتـين  عليه   ما يلـي  : 

المطعـن الاول  هضم حقوق  الدفاع  وخرق   القانون  

ضرورة  ان  محكمة الحكم  المطعون  فيه اهملت   الرد على الدفع  الجوهري  المتعلـق  بانتفاء   التامين  وطلب  ادخال  المكلف  العام بنزاعات  الدولة   في حق  صندوق  مال ضمان حوادث السيارات  لحصول  النقل في ضروف  غير  امنة ومخالفـة   مقتضيات  الفصل  57 من الامر  عـ 1122 دد المؤرخ  في   28/12/1978  الذي  يوجب  تجهيز   العربات المعدة  عادة   لنقل   الاشخـاص او المستعملة  بصورة  استثنائيـة بكيفية  تضمن سلامة  المسافرين  ورقابتهم وكذلك الفقرة الثانية  من الفصل  4 من الامـر  عـ 80دد  لسنـة  1960  المؤرخ في   30-1-1961  التي  اقتضت امكانية  التنصيص  بعقد التامين   على الحرمان  من الضمان بالنسبة  للاضرار  التي  تنال  الاشخاص الواقع نقلهـم  دون الشروط  الامنـية  الكافية .

المطعـن  الثانـي : خرق القـانون 

وانه بمخالفـة  الفصلين    3 و 5  من قانون  فواجع الشغل  

ضرورة   ان المتضررة  صرحت  بانهـا   كانت  قاصدة  صيغة فلاحيـة  لجنـي  الزيتـون   وبذلك  بات الحادث  الذي  تعرضت  له يكتـسي  صبغة  شغلية  وبذلك  فهي  يستحق   التعويض  لدى   محكمة  الموضوع سوى  عن الضر ر المعنـوي   دون الضرر   المادي   الذي  يقع صبغة  صرفه    الصندوق  الوطنـي  للضمان الاجتماعـــي   وقد اهملت   محكمة  الاصل  الرد على   الدفع  المذكـور  طالبتين على ذلكم الاسـاس  قبول  مطلب   التعقيب شكلا واصلا مع النقض   والاحالة  

المحكمـــــة 

عن المطـــعن   الاول  

حيث وخلافا لماجاء  بمستندات  الطعن فـان   محكمة الاستئناف  قد اقرت الحكم المطعون فيه  وتبنت جميع اسانيده   القانونية  

وحيث  بالرجوع  الى الحكم الابتدائي   يتضح  انه اجاب عن الدفع المتعلـق  بانتفـاء  الضمان لحصول   النقل في ضروف   غير امنـة  وذلك ان  اعتبر  الشرط  المدرج  في عقد التامين الرابط  بين   الطرفين عملا بالفصل  الرابع من الامـر   عـ 30دد  المؤرخ في   30-1-1960 لا يعد من الشروط  المنصوص  عليها  بالفصل   الخامـس والتي  يمكن معارضـة  الغير  بها هذا فضلا  عن ان  شرط الحرمـان من الضمـان   ليس صورة  من الصور المنصوص  عليهـا  بالفصل  الخامـس  والتي  يمكن معارضة ---  هذا فضلا  عن أي شرط الحرمـان  من الضمان  ليس صورة منا لصور  المنصوص   عليها بالفصل التاسـع  المرسوم   عـ  23دد   المؤرخ في  30- 3-1962 .

وحيث  وفضلا  عن كل  ذلك  فقد ثبت   من مضروفات   الملف ومن تصريحات  جميع الاطراف   وان المتضررة لم تكن  راكبـة بالصندوق   الخلفي  للشاحنـة  وانما داخل القرية  بجانب  السائق  وهي ضروف  امنـة  بعكـس  ما جاء بمستندات  الطعن واضحـى  المطعن الاول  فاقد الاساس  واتـجه رده  .

عن المطعن الثانـي   : 

حيث  لا خلاف  في ان المحكمة لا  تكون ملزمة بالرد  الا على الدفوعات الجوهرية  والجدية  

وحيث      ان  الدفع   المتعلق  بصبغة   الحادث  الشغلية  يفتقد   الى الجديـة    ضرورة  ان  المتضررة لم تصرح  بارتباطهـا  بعلاقة  شغلية  لفائدة   أي  كان وانمـا   صرحت  بانها كانت متجهـة  الى احدى   الضيعات   لجنـي  الزيتـون  هذا فضـلا   عن ان قيامها لم  يكن  ضد  مؤجرهـا  وانمـا  ضد المتسبب  في الحادث وبذلك   فقد امسى المطعن  المذكور  عديم   الجديـة  واتجـــه رده .   

ولهذه الاسباب وعملا بما سبق  شرحه  وبسطه 
قررت المحكمة قبول مطلبي   التعقيب  شكلا ورفضهما اصلا  وحجز  معلومـي  الخطيـة  المؤمنـين  .

وصدر هذا القرار بحجرة الشورى يوم  8/3/2004 عن الدائرة  المدنية الثامنـة عشر المتالفة من رئيسها السيد  حمدة الشواشي والسيدين  المستشارين  النوري  القطيطـي  والمنصف  ذويـب  وبمحضر المدعي العام السيد  ة بـشرى  بن نصر وبمساعدة  كاتـبة  الجلسة  السيدة منـيرة  المانـــعي .
وحـــرر في تاريخـــــه

